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 كلمة رئيس التحرير

 لي لى لم لخ
 

مــد مح لــى ســيدناوصــلى الله ع ،علــم الإنســان مــا لم يعلــمالــذي رب العــالمن  الحمــد لله

 إلى يوم الدين. بإحسانومن تبعهم  ،آل  وأصحاب  على و 

 :أما بعد

ونيـــــة بعـــــد والقانة مجلــــة العلـــــوم الشــــرعيقــــدم إلـــــيكم هــــذا العـــــدد مـــــن أإنــــ  ليســـــرني أن 

ـــــاء مـــــن الســـــادة البحـــــاث العـــــاملن و ،عن والمـــــراج ،جهـــــد وعنـــــاء لاـــــزوجن بـــــالإخلا  والوف

ــــــ، و أحســــــن صــــــورة وأبهــــــى حلــــــة ب ؛ لهظهــــــر المجلــــــةعلــــــى الهنســــــيق والإخــــــراج  ول تلقــــــى القب

 .ونوالقانيعة نفيس في مجالا  الشر ما هو  لكم كل، وأن تقدم الحسن في نفوسكم 

ـــــة أهـــــدافها ومبهغاهـــــا، وأن تكـــــون ل الله أن تحقـــــقأنســـــو     ـــــدًا حق هـــــذه المجل ـــــراف ـــــا للعل م يقيً
، ســـــهمرار فيـــــ لنـــــا الا وأن يكـــــون عملنـــــا هـــــذا خالصـــــاً لوجهـــــ  الكـــــر  ، وأن ييســـــر والمعرفـــــة،

 فهو الموفق وهو المعن. 
     

 



  ة (مقارنووووووووو راسوووووووووةالإضوووووووووراب عووووووووون العمووووووووول في التشوووووووووريع اللووووووووويبي )د   
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 الإضراب عن العمل في التشريع الليبي )دراسة مقارنة(
 

 .سجامعة طرابل ،العريفي ،كلية القانون آمـــال سالم  إعداد الأستاذة:
  

 المقدمــــــــــــــــــة
ها، وتحظـــى قيـــق أهـــدافتمـــارس الدولـــة نشـــاطها مـــن خـــلال موففيهـــا، فهـــم أداة الدولـــة لهنفيـــذ سياســـهها وتح  

زديـاد ، واد نشـاط الدولـةمـع ازديـافالوفيفة العامة بعناية المشر  والفق  والقاـاء في ليبيـا و هلـف دول العـالم، 
يحــدد حقــوق  خــا  بهــا عــدد موففيهــا اههمــي الدولــة بهنظــيم الجهــاز الإداري وأصــبح للوفيفــة العامــة نظــام

 وواجبا  الموففن العامن، وشروط الهحاقهم بالوفيفة.    
 والــ  -امــة بالوفيفــة الع ة الخاصــةوتــأتي في مقدمــة المواضــيع الــ  تعالجهــا القــوانن الداخليــة، والمواثيــق الدوليــ

لموفــف عــن يمهنــع ا يجــب دراســهها وفــق أســس علميــة حديثــة ، حــالا  اضــطراب ســو المرافــق العامــة، عنــدما
 العمل امهناعاً إدارياً مدبراً لهحقيق مطالب عادية.    

ام العامـة بانهظـ  المرافـقوالإضراب كحالة من حالا  وقف العمل ، يهميز بأهمية خاصة؛ لكون  يؤثر في سو 
مــا  ال لــدى الباحــثثــور الهســايلأهميــة هــذه الجزئيــة لمــا فيهــا مــن مســاس بســو المرافــق العامــة، واطــراد، ونظــراً 

ن مــلســبيل لل ــروج ا، وكيــف  السـبيل للمطالبــة بحقــوق المــوففن مــع الالهــزام بــاحترام مبــدأ دوام ســو الوفيفــة
ذه الدراســة، هــا هــعالجتبعــا  إضــراب الموفــف ، الإجابــة عــن هــذه الهســاالا  هــي محــور إشــكالية  قانونيــة ت
مـع  اء مقارنـة لهـاهـهم بـإجر وفق دراسة تحليلية موضوعية ، خاصة بالوضع في ليبيا وبعض الدول الأخـرى، و تخ

 الأنظمة الأخرى، علي  فإن الدراسة تهطلب اتبا  الخطة المنهجية الهالية:
 لعضراب في الهشريع الليي والمقارن.المبحث الأول: الهنظيم القانوني 

   . للمقاربة االمبحث الثاني: الآثار المترتبة على الإضراب والهمييز بين  وبن الأنظمة 
 المبحث الأول  

 التنظيم القانوني للإضراب
يـاً، و اً وقاـاءَ ثانضـراب فقهـسوك أتناول في هذا المبحث مفهوم الإضراب تشريعاً أولًا ، ثم الهعر  لهعريف الإ

 -وفقاً لل طة الهالية :عناصر الإضراب ثالثاً ، وذلك 
 .المطلب الأول : تعريف الإضراب تشريعاً ً 

 المطلب الثاني : تعريف الإضراب فقهاً وقضاءَ.
 المطلب الثالث : عناصر الإضراب.
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 المطلب الأول
 تعريف الإضراب تشريعاً 

م يهـــه اً، حيـــث لامـــن وضـــع الهعريفـــا  ، وتعـــر  عـــن بيـــان الحـــدود غالبـــ  -عـــادة  –تخلـــو الهشـــريعا     
 المشر  عادة  بوضع تعريف لمسألة ما ، وإنما تتر  لاجههادا  الفق  والقااء .

غـو أن المشـر  في ليبيـا لم يـتر  مسـألة تعريـف الإضـراب لاجههــاد الفقـ  وأحكـام القاـاء، بـل كانـي لـ  اليــد 
الطولى في هذا الشأن فقام بهعريف الإضراب في قانون العمل ، وذلك بنص المادة الأولى مـن المرسـوم الملكـي 

الاضـــراب  هـــو " الهوقـــف عـــن  م الملغـــي (  الـــ  تـــنص علـــى ان 1970لســـنة   58  قـــانون العمـــل رقـــم ) 
في مؤسسـة أو أكثـر بنـاءً علـى اتفـاق مشـتر  بيـنهم أو تهديـد  مسـه دمنالعمل من قبـل جماعـ  مـن العمـال 
م بشــأن علاقــا   2010( لســنة 12مــع العلــم  أن القــانون رقــم ) ،(1) ســابق وذلــك مــن جــراء نــزا  مهــي "

 العمل الحا  لم يهطرق لموضو  الإضراب مطلقاً.
، " كفــل الدولــة الليبيــة  2017يوليــو 29في مشــرو  الدســهور الليــي المصــاغ في مدينــة البياــاء بهــاريو وجــاء 

الحريا  العامة بما فيها حرية المعلومة والإعلام ، وتشكيل الجمعيا  الأهلية والنقابا  والأحـزاب السياسـية، 
 .(2)"من هيمنة السلطة السياسيةلحريا  و حرية الهظاهر والإضراب السلمين، ووضع قواعد لامان هذه ا

( مـن قـانون العقوبـا  الليـي علـى أنـ  " إذا تـر  ثلاثـة أو أكثـر مـن المـوففن العمـومين 238وتنص المادة)  
و أدوهـا بشـكل يـؤثر في سـوها سـواً أو أعمالهم أأو موففي ومسه دمي المرافق العامة مكاتبهم او وفائفهم 

لـك أو مبهغـن منـ  تحقيـق غـر  مشـتر  ، يعاقـب كـل مـنهم بـالحبس مــدة مهواصـلاً منهظمـاً ، مهفقـن علـى ذ
 .(3) جنيَ  " ةبن ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة لا تزيد على مائ تتراوح 

، لمرافـق العامـةه دمي اومين أو مسـيهاح من هذا النص أن الإضراب لا يهحقق إلا بالنسبة للموففن العمـ
  .رفقاً عاماً تعهبر م وعا  الخاصة المملوكة للأفراد وال  لافهو لا يقوم بالنسبة للعمال في المشر 

الإضـراب بطريقــة مباشــرة ولكنــ  عرمفـ  بطريقــة غــو مباشــرة، وذلــك فــي مصــر لــم يعــرف المشــرع المصــري  
، فقــد عــرمك المشــر  (  4) عنــد الحــديث عــن الحــالا  الــ  يشــكل فيهــا الإضــراب جريمــة يعاقــب عليهــا جنائيــاً 

                                         
 م. 1958مارس   17بهاريو  8، سنة  4الجريدة الرسمية     -1
 .م 2017يوليو  29نقلًا عن مسودة دسهور ليبيا الصادر في مدينة البيااء بهاريو  - 2
 .238نقلا عن قانون العقوبا  الليي المادة - 3
 .13،    2012، الإسكندرية ، د . صلاح علي علي حسن ، تنظيم الحق في الإضراب ، دار الجامعة الجديدة   -4
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( من قانون العقوبـا  الـ  تـنص علـى أنـ  " إذا تـر  ثلاثـة علـى الأقـل مـن 124ا ظور في المادة )الإضراب 
المــوففن أو المســـه دمن العمـــومين عملهـــم ولــو في صـــورة اســـهقالة أو امهنعـــوا عمــداً عـــن تأديـــة واجـــب مـــن 

 … " .واجبا  وفيفههم مهفقن في ذلك أو مبهغن من   تحقيق غر  مشتر 
م وتنظــيم  2003سـن  ( ل12اعـتراك المشــر  المصـري صــراحة بحـق الإضـراب في قــانون العمـل رقــم )ورغـم      

د علـــى مشـــروعيه  و ( فإنـــ  آثـــار عـــدم وضـــع تعريـــف لـــ  ، مكهفيـــا بالهأكيـــ195 – 192هــذا الحـــق في المـــواد )
 طريقة لاارسه .

لإضــراب وأطلــق عليــ  مصــطلح مــن بــن المشــرعن العــرب القلائــل الــذين عرفــوا ا ولعــ  المشــرع العراقــي     
م عرمك الإضـراب بأنـ  " اتفـاق  1957( لسن  57الهوقف عن العمل ، ففي قانون الامان الاجهماعي رقم )

مجموعـــة مـــن العمـــال أو المســـه دمن أو أكثـــرهم في مشـــرو  أو مشـــاريع علـــى الهوقـــف عـــن العمـــل بشـــأن أمـــور 
 .(1" )تهعلق بشروط العمل أو الاسه دام  و أحوالهما 
المطالبـة بالإصـلاحا  م بشـأن الإضـراب و  2016/  3/  16ودعم بيان مجلـس الـوزراء العراقـي الصـادر بهـاريو 

 لقانونية . فق الأطر او إلا أن  شدد على أن تهم على حماية العمال، وحقهم في الإضراب  اً وحرص  الحكومية
م جعل الإضراب حقاً مكفولًا بموجب الدسـهور  1996المعدل في سن   الدستور المغربيو الجدير بالذكر أن  

الفصــــل الرابــــع عشــــر علــــى ان الاحــــزاب " حــــق ماــــمون علــــى أن تبــــن الشــــروط و  14حيــــث نصــــي المــــادة 
 .(2)الإجراءا  ال  يمكن معها لاارسة هذا الحق بموجب قانون  الهنظيمي" 

الإضـراب، تعريفـاً محـدداً ،ومرجـع ذلـك بحسـب الزوايـا الـ  صـعوبة في تعريـف  من خلال ما سـبق يهبـن أن هنـا 
 وهذا ما سأبين  في المطلب الثاني . (3)ينظر من خلالها إ  الإضراب 

 المطلب الثاني
 تعريف الإضراب فقهاً وقضاءً 

 سأتعر  )أولًا( لمفهوم الإضراب فقهاً ، ثم قااءً  )ثانياً(.
 تعريف الفقه للإضراب : -أولًا 

نهيجة لصمي المشر  في كثو الأحيان عن تعريف الإضراب ، تـر  الأمـر للفقـ   القـانوني ، حيـث 
الإضراب علـى أنـ  "اتفـاق بعـض العمـال علـى  سليمان محمد المطاويوضع تعريف ل  فقد عرمك الدكهور 

                                         
 .  39،    2009د. مصطفى أحمد أبوعمرو، الهنظيم القانوني بحق الإضراب ،دار الكهب القانونية ، القاهرة ،   -1
 م. 1996الدسهور المغربي المعدل  في   -2
 .23م،    1992د.عبد الباس  محمد ا سن ،الإضراب في قانون العمل، رسالة دكهورة، جامعة القاهرة ،   -3
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وذلــك بقصــد الامهنـا  عــن العمــل مــدة مـن الــزمن دون أن تنصــرك نيــههم إلى اله لــي عـن وفــائفهم نهائيــاَ ، 
إفهار اسهيائهم مـن أمـر مـن الأمـور ، أو الوصـول الى تحقيـق بعـض المطالـب ، لاسـيما المهعلقـة بالعمـل كرفـع 

 .(1)الأجور " 

الإضــراب علــى أنــ   " امهنــا  العــاملن بــالمرافق العامــة عــن أداء أعمــالهم  ثــروت بــدويوعــرمك الــدكهور       
وعــدم مباشــرتهم لمهــام وفــائفهم ، دون أن يه لــوا عــن تلــك الوفــائف، ومــع اســهمرار تمســكهم بهــا ، وذلــك 
بقصـد الإعـلان مـن جـانبهم عـن احهجـاجهم علــى أوضـا  معينـة ، أو عـن مطالـب معينـة يطـالبون المســؤولن 

 .(2)" بهحقيقها 
"اتفـاق بـن مجموعـة مـن  :الإضـراب بأنـ   الدكتور نصـر الـدين مصـباح القاضـيأما في ليبيا فقد عـرك      

العـاملن بـالمرافق العامـة أو المرافـق الخاصـة علـى تـر  العمـل ولاارسـة الواجـب الـوفيفي برضـاهم الهـام لمـدة مـن 
 .  (3)الزمن لأجل تحقيق هدك معن "
قــــ  الإضــــراب بأنــــ  " هجــــر المــــوففن او المســــه دمن لعملهــــم مــــع تمســــكهم ويعــــرك جانــــب آخــــر مــــن الف

بـوفيفههم، ويلجــأ الموففــون عــادة لهــذا الإجــراء إفهــاراً لسـ طهم علــى عمــل مــن اعمــال الحكومــة أو لإرغــام 
      (4) الحكومة على إجابة مطالبهم "

بر عمـــلاً لعمـــل يعهـــابعــد اســـهعرا   هلـــف تعريفـــا  الإضــراب الفقهيـــة ، نصـــل إلى أن الإضـــراب عــن       
اد ، ولكـي بانهظـام وإطـر  ق العامـةخطواً يهدد سـو المرافـق العامـة ، وبالهـا  فإنـ  يهعـار  مـع مبـدأ سـو المرافـ

 كن .يمنع تعطيل المرافق العامة يهعن تنظيم  والهاييقّ من نطاق  ما أم
 تعريف القضاء للإضراب : -ثانيا 
ه مجــال لوضــع هــذ   للقاــاءلا يقــل دور القاــاء عــن دور المشــر  ، فالمشــر  يقــوم بســن القــوانن ، ويــتر       

 . وجماعا  القوانن موضع الهنفيذ لحل المنازعا  ال  يثوها بن المهنازعن ، افراداً 
ادا  أخــرى صــادرة عــن القاــاء لهعريــف الإضــراب ، وفي وإلى جانــب الاجههــاد الفقهــي، توجــد اجههــ      

أبريــل   16مصــر )طــوارئ( الإضــراب في حكمهــا في  هــذا الصــدد ، فقــد عرفــي محكمــة أمــن الدولــة العليــا في

                                         
 . 387م ،    1979د. سليمان محمد الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي ، القاهرة ،   -1
 .412م ،   2006د.ثرو  بدوي ، القانون الإداري ، دار النهاة العربية ، القاهرة ،   -2
 .120م ،    2016.  2الفكر العربي ، القاهرة ، طبعة د.نصر الدين مصباح القاضي ، أصول القانون الإداري ، دار   -3
 . 77،    1946، 1945د . محمد فؤاد مهنا ، القانون الإداري المصري ، دار الثقافة الإسكندرية ،   -4
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م ، والخا  بإضراب عمال السكك الحديدية بأنـ  هـو" الامهنـا  الجمـاعي المهفـق عليـ  بـن مجموعـة  1987
 .(1)مؤقه  لممارسة الاغ  للاسهجابة لمطالبهم " من العاملن عن العمل لفترة 

وبـــالرجو  للقاـــاء الليـــي ، فـــإني لم أعثـــر علـــى تعريـــف لعضـــراب ، فكمـــا هـــو معلـــوم أن الإضـــراب جريمـــة  
( مــن قــانون العقوبــا  الليــي، ويرجــع  ســبب عــدم 238يعاقــب عليهــا القــانون جنائيــاً تطبيقــاً لــنص المــادة )

 .(2)القااء   لى عدم وجود منازعا  مهعلقة ب  ، وال  تعر  علىوضع تعريف قاائي لعضراب إ
 المطلب الثالث
 عناصر الاضراب

 -عر  لها:  اب، وهذايذهب أغلب الفق  إلى ضرورة توافر عناصر مادية وأخرى معنوية لوجود الإضر     
 العناصر المادية للإضراب: -ولاً أ

 يمكن تقسيم العناصر المادية لعضراب إلى:     
 التوقف عن العم  -1

يجب أن يكون هنا  توقف إرادي حقيقي عن العمل فالهوقف الإرادي يمثل العنصر الجوهري لعضـراب ،       
 .(3)ويجب أن يكون هنا  تعبو صريح عن الدخول في حالة الإضراب 

ويأخذ الهوقف عن العمل كهصرك مادي صوراً وأشكالًا مهعددة، فالهوقف الكامل عن العمل يمثل الصـورة      
الهقليدية لعضراب ، امهنا  العمال عن العمل مـدة معينـة ، فهـذا الموقـف السـلي يعـد دلـيلًا علـى بـدء الإضـراب 

 .(4) وعنصراً من عناصره
عــاملن في قطــا  معــن مــن المرفــق ، بترتــب عليــ  إصــابة بــاقي القطــا  وقــد يقــوم الإضــراب علــى توقــف ال       

بالشلل الجزئي ، كما هو الحال في قيام الموففن داخل الجامعة بالهوقف عن العمـل وإغـلاق مكـاتبهم مـع رفـض 
راً ، ونظـ الهواصل مع الإدارة الم هصة وعدم فهح مكـاتبهم أمـام المـراجعن ، فـإن هـذا الـرفض يمثـل إضـراب إداري

                                         
م ،    1987يونيـــو  8مجلــة ا امـــاة،    419م، الـــدعوى رقـــم  1987/4/16حكــم محكمـــة أمــن الدولـــة العليـــا" طــوارئ "   -1

14. 
نقلًا عن أ. عبد الفهاح سليمان علي المغربي ، مـدى تطـور حـق الإضـراب في المرافـق العامـة ، رسـالة ماجسـهو ، جامعـة طـرابلس ،   -2

2014    ،12 . 
 . 31   2009أ . برتيمة عبد الوهاب ، الإضراب ومبدأ اسهمرارية  المرفق العام ، رسالة الماجسهو ، جامعة القاهرة   -3
 . 207فؤاد عبد الباس  ، القانون الإداري ،تنظيم نشاط الإدارة ، كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية ،      د . محمد   -4



  ة (مقارنووووووووو راسوووووووووةالإضوووووووووراب عووووووووون العمووووووووول في التشوووووووووريع اللووووووووويبي )د   

 
 

 

282 

لخطــورة هــذا النــو  مــن الإضــرابا  ، لاســيما في المرافــق العامــة ، فقــد نــادى جانــب مــن الفقــ  باــرورة حظــر 

 .(1)هذا الإضراب 
 التوقف الجماعي - 2

 .(2)الإضراب وإن كان حقا فردياً يهمهع ب  كل عامل ، فإن  يلزم أن يمارس بصف  جماعيةً       
 غلبهم عن أداء العمل امهناعاً مدبراً.ويقصد ب  امهنا  جميع العاملن أو 

 العناصر المعنوية للإضراب : -ثانيا 

 تشمل العناصر المعنوية لعضراب في قصد الإضراب والهدك من الإضراب .

 قصد الإضراب : - 1 

ويقصــد بــ  أن تهجــ  نيـــة العامــل إلى الامهنــا  عـــن أداء العمــل المكلــف بـــ  ، أي ا ــاه نيــة العـــاملن إلى      
 .(3) بأدائ هحلل مؤقهاً من تنفيذ شروط عقد العمل، وذلك بامهناعهم عن أداء العمل المكلفن ال

 الهدف من الإضراب -2

لعمـل الــ  ئدة في ايجـب أن يكـون هنـا  هـدك مـن الإضـراب ، فـيمكن أن يكـون لهغيـو الأوضـا  السـا     
هعلـق بزيـادة تو أسـباب أتهعلق بحقوق مهني  ، أو الاغ  على الدولة قصد تغيو فروك العمـل بوجـ  عـام ، 

ََ للحصول على مزيد من الحقوق والامهيازا  .  الأجور وتحسن فروك العملْ

 المبحث الثاني
 هوالتمييز بينه وبين الانظمة المقاربة ل الآثار المترتبة على الإضراب

الخدمـة ومــن  لانههـاء ، يترتـب علـى الإضـراب بعـض الآثــار القانونيـة الـ  يشـتر  فيهـا مــع حـالا  أخـرى    
وســـنتناول فـــي هـــُا المبحـــث الآثـــار   طـــراد.إأمثلـــة هـــذه الآثـــار الهـــأثو علـــى ســـو المرافـــق العامـــة بانهظـــام و 

فــي مطلــب الاول ، والتمييــز بــن الاضــراب وبعــض الانظمــة المقاربــة الإداريــة، وكــُلك الآثــار القانونيــة 
 في مطلب الثاني .

                                         
 . 20م ،    1970د . محمد عبد الخالق عمر ، قانون العمل الليي ، المكهب القومي الحديث ، الإسكندرية ،   -1
 .107   1997، مؤسسة دارة الكهب، الكويي ،  3العامة ، ط علي عبد العال سيد أحمد ، حق الإضراب في المرافق   -2
 .16م   1995د . محمد رفعي الصباحي ،المسؤولية المدنية للنقابة عن إضراب العمال ، مكهبة عن  س ، القاهرة ،   -3
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 لأولاالمطلب 
 الإدارية والقانونية الآثار

 الإضـراب المترتبـة علـى نيـةلقانو يقهاي هذا المطلب الهعر  لآثار الإضراب الإدارية أولًا، ثم الهعر  ل ثار ا
 ثانيا .

 :  الآثار الإدارية - أولاً 
يعهبر الإضراب عملًا خطواً  يهدد سو المرافق العامة، وبالها  فإن  يهعار  مع القواعـد الأصـولية الـ        

تخاـع لهــا المرافــق العامـة، وهــو ســوها دون توقــف وبـلا انقطــا  ،ومبــدأ اســهمرارية المرافـق العامــة الــ  لا تحهــاج 
ضــمان ســـوها بشـــكل منــهظم ومطـــرد تحقيـــق لأن طبيعـــة المرافـــق العامــة تســـهوجب  ، إلى نــص تشـــريعي يقرهــا

 .  (1)للنفع العام 
ومــن ثم يقــع بــاطلاً الاتفــاق الــذي يجريــ  الموففــون علــى وقــف العمــل، أو زيــادة حقــوقهم وواجبــاتهم، ومــرد   

ذلك أن الموففن هم عمال المرافق العامة وكقاعدة عامة فإنـ  لا يمكـن كـذلك إجبـاره علـى بقائـ  في الوفيفـة 
 .(2)رادت رغماً عن إ

بشـــأن إضـــراب المـــوففن، وآثـــاره الإداريـــة علـــى الجهـــا  الإداريـــة خـاصــــة،  ،وبــالرجو  للقاـــاء المصـــري      
ســواء   -) أن الإضــراب  -قاــي ا ـكـمـــة الإداريـــة الـــعليا في حيثـــيا  حـــكمها:  عامــةً  وعلـى المـرافـــق العـــامة

ود هــذا الحــق، وعــدم الانحــراك بــ  عــن الغايــة منــ  لاــا كــان مــن الحقــوق أو الحريــا  يهعــن الالهــزام بــ  في حــد
 .(3) يترتب علي  الحاق الارر بالوفيفة، ومصا  المواطنن، وحرمان أفراد المجهمع من الخدما (

 : الأثار القانونية - ثانياً 

العمـومين أو ( من قانون العقوبا  علـى أنـ  " إذا تـر  ثلاثـة أو أكثـر مـن المـوففن 238تنص المادة )      
مـوففي المرافــق العامــة ومسـه دميها مكــاتبهم أو وفــائفهم أو أعمـالهم أو أدوهــا بشــكل يـؤثر في ســوها ســواً 
مهواصـلاً منهظمـا ، مهفقـن علـى ذلـك أو مبهغـن منـ  تحقيـق غـر  مشـتر  ، يعاقـب كـل مـنهم بـالحبس مــدة 

 " .تتراوح بن ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة لا تزيد على مائة جني  
                                         

الليو  ، نظيويا اادارا البوةبيو اافوا ،وو ، رظبولرات االجاوع ا،ورةوو ، ال،اا وو  ،  الإداريمحمد عبدالله الحراري ، اصول  اوونل  .د  -1
 .261م ، ص 2010الطبةو السودسو ، 

 .232السيد محمد الر وض، اللسيط في شرح اونل  الةورلين بولقطوع الةوم، ص  -2
 . 15،    1975،رسالة دكهوراه  ، جامعة القاهرة ، محمد عبدالحميد أبلز د ، داام سير اارافق الةورو  .د -3
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إطلاقــا داخــل المرافــق العامــة ، فالخدمــة الــ  يؤديهــا المرفــق  لا يقبــليهاــح مــن هــذا الــنص أن الإضــراب      
 .(1) إشبا  حاجه  لا يمكن المنهفع ، بحيث أمام ل بيوهذا يغلق الس والاسهمرار،م بالديمومة هسالعام ت
ضــراب في ريعية تمنــع الإبوضــع نصــو  تشــ ذلك ، تنبــ  المشــر  الليــي إلى خطــورة الإضــراب فقــاملــوإزاء      

 المرافق العامة .
ويمكن الهقرير بأن النصو  ال  تمنع لاارسة حق الإضراب في الوفيفة العامة بليبيـا قـد ورد  في الهشـريعا  

، ثم اعهبـــار الإضـــراب عـــن العمـــل جريمـــة جنائيـــة (2)م1953الجنائيـــة ، فبعـــد صـــدور قـــانون العقوبـــا  ســـنة 
ذلـك الهـاريو والهشـريع الجنـائي يحـرم هـذا الفعـل  ومنذيعاقب عليها الموففون العموميون وفقا لشروط معينة ، 

 عقوبة مغلظة .  وياع ل
 المطلب الثاني

 التمييز بين الإضراب وبين الأنظمة المقاربة له
 ظمـة الأخـرىوفي بعـض الأن والاخـهلاك بـن الإضـراب في النظـام الليـييهناول هذا المطلب أوج  الشب       

 وذلك على النحو الها : المشابهة ،

 : يز بين الإضراب والاستيداعيالتم - أولاً 
آخــــر يقصــــد  إن الاســـهيدا  عبــــارة عـــن نظــــام يــــؤدي إلى إيقـــاك الموفــــف عــــن العمـــل لمــــدة محــــددة، أو بهعبـــو      

بالاســهيدا : )إعفــاء الموفــف مــن العمــل لفــترة زمنيــة معينــة دون أن يترتــب علــى ذلــك انقطــا  علاقــة الموفــف بالجهــة 
 .(3)الإدارية ال  يعمل لديها( 

ــــة  إلى  -أياــــاً  –الإحالــــة تحــــي تصــــرك الخدمــــة المدنيــــة، أو كمــــا يطلــــق  عليهــــا وتنــــاول الفقــــه الليبــــي      الإحال
بأنـ  )هــو إجــراء يـهم بمقهاــاه إبعــاد الموفـف عــن الاضـطلا   بأعبــاء  وفيفهــ  كليـة لمــدة معينــة، ثم الاسـهيدا  وعرفــ : 

 .(4)يهقرر مصوه في نهاية هذه المدة إما بإعادت  إلى وفيفه ، أو إلى وفيفة أخرى، وإما بفصل  نهائياً من الخدمة(
، حيـث نصـي المـادة الأولى منـ  م  2001لسـنة   26القـانون رقـم كان هذا الإجراء منصوصاً علي  في و     

على الآتي " ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة، وغوها من الجها  ال  يهقاضـى الموففـون بهـا مرتبـاتهم مـن 
الخزانـة العامــة، أو ميزانيـا  الجهــا  العامـة المملوكــة للمجهمـع عنــد إلغـاء، أو دمــج، أو إعـادة تنظــيم ملاكهــا 

                                         
 .6ماوي ، نشاط الإدارة، مرجع سابق ،  سليمو  محمد الط. د  -1
 .م  1954فبراير  20ا،ر دا الرسميو ، عدد خوص باور خ   -2
 .324،  1978جامعة بنغازي، سنة صبيح ببير رسلجلني، ربودئ القونل  الإداري اللي ، رظبلرات . د -3

 . 423محمد عبد الله الحراري, اصل  القونل  الإدارا اللي  ، اارجع السوبق ، ص   -4
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وففن في الجهــا  المشــار إليهــا مرتبــاتهم مؤقهــاً دون أن يقــدموا بــأي عمــل لــديها مــع الــوفيفي مــنح بعــض المــ
لاقهصــادية بم هلــف أنواعهــا، ويشــمل ذلــك أعاــاء الهيئــا  النظاميــة وغــوهم االســماح لهــم بمزاولــة الأنشــطة 
 ." لان تنظم شؤونهم قوانن خاصة

بموضــو  الإحالــة تحـي تصــرك الخدمــة،  ، بشـأن علاقــا  العمـل 2010لســنة  12قـانون رقــم الوقـد اهــهم  
حيث خصص لها فصلاً كاملاً من البـاب الرابـع المهعلـق بالوفيفـة العامـة وتكـون الإحالـة تحـي الهصـرك لمـدة 

                                        .(1)لا  اوز سنة من تاريو صدور قرار الإحالة، ويجوز تمديدها لسنة أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة
عمــال مؤقهــاً عــن أ ويســه لص لاــا ســبق أن الاســهيدا  عبــارة عــن نظــام خــا  يــؤدي إلى تنحيــة الموفــف    

 وفيفه ، وتاع  في وضع خا ، يبقى في  احهياطياً لاحهمال الحاجة إلى خدمات .
ك الفـارق الـذي ذلـ ، ومهما كان أمر الهشاب  بن النظامن فـإن ذلـك لا يحـول دون إبـراز الفـارق بينهمـا     

يهمثــل في أن الموفــف ا ــال إلى الاســهيدا  يلهــزم بـــبعض الواجبــا ، ويهمهــع بــبعض الحقــوق في الحــدود الـــ  
 .(2)تهفق وحالة الاسهيدا ، أما في حالة الإضراب فإن الرابطة القانونية بن الموفف والإدارة تظل قائمة

 والاستقالة : التمييز بين الإضراب  - ثانياً 
)عمل قـانوني إرادي يصـدر  والإضراب يهعن تعريف الاسهقالة:لبيان أوج  الشب  والاخهلاك بن الاسهقالة  

تعبـــواً علـــى إرادة العامـــل في تـــر  العمـــل لـــدى جهـــة العمـــل بصـــفة نهائيـــة قبـــل بلـــوغ الســـن القانونيـــة ا ـــددة 
 هـا لا يهوقـف علـى قبـول صـاحب العمـلأن تمامقدمها بمعـو هت تهم بمجرد وهذا في قانون العملالمعا ، لعحالة إلى 

 .(3)لها (
وتناول الفقـ  المصـري الاسـهقالة وعرفهـا بأنهـا هـي )تصـرك ينفـرد بـ  العامـل بهـدك إنهـاء عقـد عملـ  لـدى صـاحب   

العمل، وتهم ويلحق بها أثرها بمجرد تقديمها دون تعليق على قبول رب العمل لها، ولا يحول دون إعمـال أثرهـا الهـأثو 
 .(4)( عليها بالحفظ من رب العمل،  أو القول صاحب العمل أن العامل ما زال يعمل لدي  بعد أن قدم الاسهقالة

وبالهـــــــا  يمكـــــــن القـــــــول أن الاســـــــهقالة عمـــــــل إرادي مـــــــن العامـــــــل يفصـــــــح فيـــــــ  عـــــــن رغبهـــــــ  في تـــــــر        
                                                                                                                        ةة.                                                                 نهائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفة

                                         
د . عبداللطيف السيد رسلان عودة ، الاسهقالة في الوفيفة العامة بن النظامن الوضـعي والإسـلامي ، دراسـة المقارنـة دون إشـارة   -1

 . 223الى سنة الطبع ،   
 . 423 اصل  القونل  الإداري , ررجع سوبق ص د . محمد عبد الله الحراري,  -2
 .103ااساقولو اان واوت اانهوء ااااصودي في عقد الةمل غير محدد اادا صووو, رصط ى عبد الحميد الةداي. د  -3
 .20د. محمد عبد الحميد أبو زيد ، دوام سو المرافق العامة ، مرجع سابق     -4
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قيــــق مطالــــب مهنيــــة ولا يلــــزم ومــــدبراً، لهحراديــــا الإضــــراب فهــــو امهنــــا  العمــــال عــــن العمــــل امهناعــــاً إ أمــــا 
لعضـــــراب أن يكــــــون هنــــــا  اتفــــــاق جمـــــاعي بــــــن المــــــوففن الماــــــربن علـــــى تــــــر  العمــــــل فهنــــــا  حــــــالا  
يهحقـــــق فيهـــــا الإضـــــراب ولـــــو لم يحـــــدث إلا مـــــن موفـــــف واحـــــد بشـــــرط أن يترتـــــب علـــــى هـــــذا الإضـــــراب 

 الفردي آثار خطوة. 
لهـــا  يهعـــن وبا، ام واطـــراد المرافـــق العامـــة بانهظـــوالإضـــراب عـــن العمـــل يعهـــبر عمـــلاً خطـــواً يهـــدد ســـو       

 تنظيم  والهايق من نظام  ما أمكن.
دتـ  إلى في ا ـاه إرا لموفـف أيا لص لاا سبق ذكره أن الإضراب يعهبر عملاً إرادياً، أي أن  قـائم علـى إرادة 
 إراديـاً يقـوم اعهبارهـا عمـلاً بهقالة سـالامهنا  عن القيام بأعباء الوفيفة ال  يشغلها وبالها  فإن  يهشاب  مـع الا

ذلـك  وفـف إلى إتيـانرادة المكل من الاسهقالة والإضراب يشترط  لهوافر أي منهمـا ا ـاه إف ب  الموفف العام
ن القيــــام عـــب يمهنـــع الهصـــرك القـــانوني، و هلـــف الإضــــراب عـــن الاســـهقالة في أن الموفـــف في حالــــة الإضـــرا

ة فنجــد أن إراد لاســهقالةفســ  بالوفيفــة الــ  يشــغلها، أمــا في حالــة ابأعمــال وفيفهــ  مــع تمســك  في الوقــي ن
  ائي.وبشكل نه الموفف تهج  إلى اله لي عن القيام بأعمال وفيفه ، واله لي عن الوفيفة نفسها

نـ  وبينـا ب والهمييـز بيى الاضـرالقد تبن لنا من خلال هذا المبحث، والذى تناولـي فيـ  الاثـار المترتبـة علـ    
( قانونيـاً  –اً ) اداري -لي   علمترتبة مة المشاب  ل  ، مدا خطر الاضراب في المرافق العامة ، بالنظر الاثار االانظ

 م واطراد . ة بانهظا، واياا بسبب تعار  فكرة الاضراب مع مبدأ اسهمرارية وسو عمل المرافق العام
 الخــــــــــــــــاتمة

لفقــ ، ودراســة موقــف القاــاء وابعــد دراســة الإضــراب وتطبيقاتــ  في الأنظمــة المقارنــة والهشــريع الليــي و        
دى ا يكشــــف مــــالأســــس النظريــــة لعضــــراب، واســــهعرا  تطــــور الإضــــراب في بعــــض الهشــــريعا  العربيــــة بمــــ
عاتها يعلــــى تشـــــر  الاخــــهلاك فيمــــا بينهـــــا، ويعكــــس في ذا  الوقـــــي أثــــر الظـــــروك السياســــية، والاقهصـــــادية

شـــغال الشـــاقة ليهـــا بالأعالم هلفــة، ومـــن ذلـــك مســألة الإضـــراب  داخـــل المرافـــق العامــة والـــ  صـــار  معاقبــاً 
ي المشـر  الليـ وعلى هذا نص بشأن حماية أمن المواطن والمواطنن، 77لسنة  2المؤبدة في مصر بالقانون رقم 

يبية لعقوبا  الهأداع لنظام بعد أن كان  ا بهعديل قانون العقوبا ؛ ليدخل الإضراب تحي الجرائم الجنائية
ص في ااووودا لر، ًيوون نووأرووو الدسووالر اافوور  فضةوول الإًووراو ًقوووج رلج وولاج   لجووع الدسووا, الإداريــة فقــ 

ع اووووونل  علووووى أ  ًووووق الإًووووراو ريموووومل  علووووى أ   ووووور   وووو ا الحووووق  لجوووو" ال صوووول الرابووووع عبوووور" 14
 .نظييمي
مدى أحقية الموفف في الإضراب داخل المرافق العامة، وهذا ما لا يمكـن تصـوره لكونـ   تناولت الباحثة     

يــؤثر علـــى ســـو المرافــق العامـــة، ويســـبب أضــراراً ماديـــة ومعنويـــة  تمــس حقـــوق ومصـــا  المــواطنن وتمـــس هيبـــة 
 الدولة.
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مـة  المرافـق العامبـدأ سـو كما أن  يشكل اعهـداء علـى الوفيفـة العامـة، و رجهـا عـن مسـارها الطبيعـي، و ـرق
 بانهظام واطراد.

لموفـف بشــرط مكفـول ل لـذلك فـإن علـى المشـر  الليــي وأجهـزة الإدارة الم هلفـة أن تـدر  أن الإضــراب حـق
قــف ا يصــاحب  مــن و عهصــام ومــعــدم المســاس بهيبــة الدولــة وأجهزتهــا الإداريــة وعلــى الليبيــن أن يــدركوا أن الا

اعهصـاما   لعامـة مـناتصب في مصلحة  ليبيا، وما حصـل داخـل المرافـق  لل دمة، وعجز لأجهزة الدولة لا
 ومطالبة بحقوق مشروعة يجب أن يكون جزئي ولا يمس مصا  الناس.

يـ  مطالــب ن تــدرس فواعهصـام مـوففي الجامعــة يهطلـب إعــادة ترتيـب البيــي الـداخلي الجـامعي الــذي يجـب أ
ن تقـــدم ألجامعـــة، ويجـــب اا إدارة ن المزايـــا الماليـــة لا تملكهـــالمـــوففن وتقـــدم لهـــم بـــرامج توعيـــة؛ ليـــدكوا جيـــداً أ

د  ام الموفـف بهقـعدم الهـز بللجها  القانونية الم ولة بذلك، كما أن الاعهصام يشكل خللاً وفيفيا؛ً وذلك 
 ة العامة.أعباء الوفيف رد تولي الخدمة المطلوبة في الوقي المناسب، والمكان ا دد دون تأخو، أو تقصو بمج

 :يَختم البحث بإلقاء الضوء على أهم ما استخلصته الباحثة من توصيات      
بن شروط  قانون ين الأالإضراب وسيلة قانونية وحق من حقوق الموففن يجب أن يقررها الدسهور على  (1

 وإجراءات . 
 على تحر  -صراحة –صتن الليي، وال  من قانون العقوبا  238اقتراح إعادة النظر في نص المادة  (2

 الإضراب.
مة المؤسسا  العايئا  و ل الهإعادة النظر في الوسائل ال  يمارس بها الموففون العموميون الاعهصام داخ (3

 .وناً تحي مسمى المطالبة بالحقوق، وهو شكل من أشكال الإضراب وهو سلو  مجرم قان
تسو و لوب إدارتها، قة  بأسهعلووضع القواعد الم إن إصلاح المرافق العامة وتنظيمها، والعمل على تطويرها، (4

 فق العامة.بإدارة المرا لقائمنلى اعالعمل بها، وتحديد الأوضا  القانونية للعاملن بها يهوقف أولاً وأخواً 
 ق بأسلوب علميالمراف دارةإضرورة تطور النظم الإدارية الحالية، وتزويدها بمهارا  شبابية قادرة على  (5

 تطور العالم ويواكب الهكنولوجيا. يهماشى مع 
الب طم وذلك بهحقيق دراسة حالا  الاعهصاما  داخل المؤسسا  العامة؛ تفادياً لحدوث  مسهقبلًا، (6

وام سو احترام مبدأ دلدولة و بة االموففن المشروعة وال  تهماشى مع النظم واللوائح القانونية مع ضمان هي
 المرافق العامة.
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